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مل ّخص الدّراسة
الغــرض :تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى دراســة العالقــة بيــن تأثيــر تطويــر المعاييــر المحاســبية والمــدى الــذي يمكــن
أن تســهم بهــا المحاســبة فــي مالحقــة التطــورات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والتنميــة المســتدامة للمنظمــة ،و كذلــك دراســة
التناقــض بيــن االســتدامة والممارســات المحاســبية علــى أســاس اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية
ـروج للمعاييــر المحاســبية الحاليــة علــى أنهــا تمثــل محاولــة لتقديــم وجهــة نظــر «حقيقيــة وعادلــة».
الدوليــة؛ إذ يُـ ّ
تصميــم الدراســة و منهجيــة البحــث :تعــد الدراســة فــي األســاس دراســة مرجعيــة ألدبيــات المحاســبة؛ إذ تســعى الدراســة
إلــى مناقشــة و تفنيــد عــدد مــن االفتراضــات الضمنيــة داخــل اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة،
وذلــك فيمــا يتعلــق باالســتدامة .
النتائــج :أشــارت الدراســة إلــى ّ
أن اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة  -وهــي تحــاول التقريــر
عــن األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة واالســتدامة  -تعانــي مــن بعــض االختــاالت التــي أدت إلــى إهمــال التقريــر عــن التدميــر
البيئــي ،وتــآكل أي مفهــوم واقعــي للعدالــة االجتماعيــة.
التطبيــق العملــي :تســعى الدراســة إلــى إثبــات التناقــض بيــن االســتدامة والممارســات المحاســبية التقليديــة علــى أســاس
اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة واآلثــار القويــة واألساســية التــي ينطــوي عليهــا هــذا بالنســبة
للتقاريــر الماليــة التقليديــة والتعديــات غيــر الهامــة علــى هــذه التقاريــر مــن خــال «نمــاذج جديــدة مــن التقاريــر التنظيميــة”.
األصالــة  /القيمــة :تســلط الدراســة الضــوء علــى تجاهــل العوامــل الخارجيــة باعتبارهــا عقبــة رئيســة أمــام تقريــر االســتدامة،
وتقتــرح تصاميــم محاســبية وضريبيــة لتحديــد التكاليــف المرتبطــة بالعوامــل الخارجيــة كأســاس للتقاريــر العادلــة ،والتســعير
والممارســات التجاريــة المســتدامة.
الكلمــات المفتاحيــة :المعاييــر المحاســبية؛ االســتدامة؛ التقاريــر االجتماعيّــة للشــركات والبيئيــة؛ محاســبة التكاليــف الكاملــة؛
التعديــات الضريبيــة.
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Abstract:
Purpose: The study aims to investigate the relationship between the impact of the development
of accounting pronouncements and the extent to which accounting can or should contribute
to the pursuit of economic & social developments, and the sustainable development of an
organization, and the contradiction between sustainability and accounting practices based on
traditional financial reporting standards. It has been argued that the current accounting standards
represent an attempt to present a ‘true and fair’ view.
Design/methodology/approach: The study is essentially a literature review study that seeks to
discuss a number of implicit assumptions within traditional accounting by IASB.
Findings: Regulatory reports on the social and environmental dimension, particularly
sustainability reports, demonstrate that accounting pronouncements, while trying to report
on the environmental and social dimensions, suffer from some imbalance that has omitted
environmental destruction and eroded any realistic concept of social justice.
Practical implications: In this sense, this study seeks to demonstrate this contradiction and
the strong and fundamental implications that this implies for traditional financial reporting and
insignificant adjustments to these reports through "new models of regulatory reporting.
Originality/value: The study highlights the disregard of external factors as a major obstacle to
the sustainability report and proposes accounting and tax designs to identify costs associated
with external factors as a basis for fair reporting, pricing and sustainable business practices.
Keywords: Accounting Standards; Sustainability; Social corporate and Environmental reports;
Full Cost Accounting; Tax Adjustments.

المقدّمة

ّ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود اتفــاق علــى تعريــف التنميــة المســتدامة إال
أن هنــاك اهتمامــا متزايــدا بتوفيــر المعلومــات حــول
 ويمكــن أن تتخــذ المعلومــات. ) Byrch et al.2007( الطريقــة التــي توفــر بهــا المجتمعــات االســتدامة لألجيــال القادمــة
ً حــول هــذه األنشــطة أشـ
 وينشــأ، تحــت فئــة واســعة مــن المعلومــات حــول التنميــة المســتدامة-ـكال عديــدة ولكنهــا تقــع –عمو ًمــا
عــدد مــن األســئلة المختلفــة عنــد النظــر فــي األنشــطة التــي تؤثــر علــى تقــدم المجتمــع أو قدرتــه علــى المحافظــة علــى وتيــرة
 والســؤال الثانــي يتعلــق بالمعلومــات،و الســؤال األول يتعلــق بتحديــد مــا يجــب الحفــاظ عليــه.التنميــة الحاليــة أو مســارها
 وأخيــرا ً كيفيــة إتاحــة هــذه المعلومــات،المفيــدة فــي تحديــد مــا إذا كانــت التنميــة فــي بلــد معيــن مســتدامة أو غيــر مســتدامة
 و، وهنــاك تعــارض بيــن االســتدامة ونموذجهــا االقتصــادي مــن جهــة.)Dumitrana et al. 2009; Jaccard, 2006(
 والــذي تعتمــد عليــه مفاهيــم المحاســبة األساســية مــن خــال تنفيــذ الممارســات،نمــوذج الســوق الرأســماليمن جهــة أخــرى
 وبالتالــي،المحاســبية التــي تقــوم عليهــا المعاييــر المحاســبية؛ إذ تقــوم المحاســبة علــى ضــرورة وجــود عمليــة محاســبية
 كمــا،تتجاهــل معــدل اســتهالك المــوارد النــادرة ممــا يــؤدي إلــى أن محاولــة اســتدامة المــوارد المحــدودة قــد تبــدو متناقضــة
ّ
 والتــي،وأن التقاريــر الماليــة المرتكــزة علــى نمــوذج الســوق الرأســمالي تتبنــى تعظيــم القيمــة و زيــادة ثــروة المســاهمين
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يتوقعهــا مبــدأ «مقابلــة اإليــرادات بالمصروفــات» ،دون االعتــراف بالتكاليــف الكاملــة لالســتدامة أخيــراً ،وقــد يــؤدي الفشــل
فــي تفســير االســتدامة بشــكل كاف إلــى تحــدي الفــرض المحاســبي “االســتمرارية”  ،والــذي يفتــرض أن المنظمــة ستســتمر
إلــى األبــد ،و عليــه فقــد تتغيــر القيــم الــواردة فــي التقاريــر علــى هــذا األســاس بشــكل ملحــوظ .إن تجاهــل آثــار االســتدامة
فــي مفاهيــم المحاســبة األساســية قــد يبــدو غيــر مالئــم .وهــذا يثيــر التســاؤل عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة التــي تفشــل فــي
حســاب االســتدامة و التقريــر عنهــا بشــكل كافٍ  ،تعبــر تعبيــرا َ صادقـا َ عــن عمليــات المنشــأة ؟ ( .)Russell, 2014وتوجــد
صعوبــة فــي تحقــق التكاليــف الكاملــة لالســتدامة  ،حيــث ال يمكــن تحديدهــا بســهولة وبالتالــي تســجيلها وترحيلهــا فــي النظــام
المحاســبي ،فمــن شــأن ذلــك أن يجعــل نظــم التكاليــف بالشــركات تقــوم بتســجيل تكاليــف تــم تجاهلهــا فــي الســابق ،وهــذا مــن
شــأنه أن يــؤدي إلــى تحقــق قيمــة مختلفــة وربمــا أقــل قيمــة لنشــاط األعمــال ،وقــد يشــكك فــي جــدوى أنشــطة معينــة تنطــوي
علــى اســتهالك مفــرط للمــوارد والتلــوث مقارنــة بقيمتهــا المضافــة.
وعلــى ذلــك تبحــث الدراســة فــي اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة التــي تناولــت مثــل هــذه
التطــورات ،وكــذا فــي مبــادئ المحاســبة التــي يتــم توخيهــا مــن خــال تطبيــق معاييــر المحاســبة للتقاريــر ،المتعلقــة بتقييــم
هــذه األمــور .وتتســاءل الدراســة عمــا إذا كانــت المحاســبة  -فــي شــكلها الحالــي  -يمكــن اعتبارهــا مســتدامة أو غيــر
مســتدامة؟ وتناقــش جــدوى اقتــراح إعــادة تنظيــم المحاســبة ،واالعتــراف باألمــور الخارجيــة غيــر التقليديــة فــي محاولــة
لتحســين التقاريرالتنظيميــة.

األساس النظري:

يمكــن النظــر إلــى التنميــة المســتدامة علــى أنهــا تنميــة اقتصاديــة تراعــي احتياجــات األجيــال القادمــة عنــد صياغــة خطــط
وممارســات التنميــة الحاليــة ( .)Das, 2 009; UNCED,1987ويمكــن النظــر إلــى مســألة مــا يجــب الحفــاظ عليــه
تحديــدا َ مــن حيــث المنفعــة أو اإلنتاجيــة ( .)Daly,2006فــي حيــن أن المنفعــة أســاس مفاهيمــي جيــد لمراجعــة إســتراتيجية
التنميــة المســتدامة ،إال أنــه مــن الصعــب قيــاس المســتوى الحالــي مــن المنفعــة ،ناهيــك عــن منفعــة األجيــال القادمــة
( )Ko¨bberling and Wakker, 2004 Wesibrod) 1977وبالتالــي تصبــح إنتاجيــة المــوارد الماديــة هــي المفهــوم
القابــل للقيــاس لمــا يجــب الحفــاظ عليــه( . )Daly,2006وهــذا ينطــوي علــى رؤيــة للتنميــة المســتدامة ترتبــط بالعمليــات
اإلنتاجيــة للــدول ،وترتبــط بالقــدرة علــى الحفــاظ علــى مخــزون رأس المــال ( ) )Harte) 1995ففــي البلــدان األقــل تطــورا ً
ترتكزمعظــم عمليــات التنميــة علــى المشــروعات الحكوميــة ،ومــع كــون الــدول أكثــر تطــورا ً فــإن منظمــات األعمــال تقــوم
بــدور أكبــر فــي عمليــة التنميــة .ولذلــك تصبــح المعلومــات المتعلقــة بأنشــطتها مــن األهميــة بمــكان لفهــم اتجــاه عمليــة التنميــة،
وبالتالــي اســتدامة العمليــة ( . )Ma´lovics et al, 2008وتقــوم منظمــات األعمــال بتوفيــر أنــواع معينــة مــن المعلومــات
المتعلقــة بعملياتهــا.
إن جــودة نظــام المعلومــات الــذي تســتخدمه الشــركة لــه تأثيــر كبيــر علــى جــودة المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها .حيــث
إن المعلومــات األكثــر طلبــا ً مــن مؤسســات األعمــال هــي البيانــات الماليــة ،فــإن لــدى الــدول المختلفــة معاييــر مختلفــة
لتطويــر هــذه البيانــات الماليــة .والمعاييــر الســائدة المســتخدمة مــن قبــل الشــركات فــي البلــدان األكثــر تقدمــا هــي مبــادئ
محاســبية مقبولــة قبــوالَ عام ـا َ ( )US GAAPوالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRSلقــد تــم تصميــم هــذه
المعاييــر لتوصيــل المعلومــات الماليــة ،ويجــب مراجعــة هــذه المعلومــات الماليــة مــن قبــل مدقــق حســابات مســتقل قبــل
إصدارهــا للجمهــور العــام .ويمكــن أن توفــر المعلومــات الــواردة فــي هــذه التقاريــر بعــض المعلومــات التــي قــد تكــون مفيــدة
لتحديــد جوانــب معينــة مــن النمــوذج الضعيــف لالســتدامة ( .)Daly,2006ومــع ذلــك فقــد قيــل إن األنــواع األخــرى مــن
المعلومــات ســتكون أكثــر فائــدة فــي تحديــد الممارســات المســتدامة للشــركات ،فهنــاك عامــل حاســم مــن حيــث المعلومــات
حــول الممارســات المســتدامة لمنظمــات األعمــال يتعلــق بوجهــة نظــر مجلــس اإلدارة مفــاده أن هنــاك دوائــر أخــرى إلــى
جانــب المســاهمين التقليدييــن الذيــن يجــب أخــذ مصالحهــم بعيــن االعتبــار فــي حوكمــة الشــركةRoche, 2005; OECD,( :
);2004; Hillman and Keim, 2001; Clarkson1995; Chakravarthy, 1986
واالســتدامة هــي عمليــة تضمــن تطويــر جميــع جوانــب الحيــاة البشــرية ،وتعنــي حــل الصــراع بيــن مختلــف األهــداف
المتنافســة ،وتنطــوي علــى الســعي فــي نفــس الوقــت لتحقيــق االزدهــار االقتصــادي ،ونوعيــة البيئــة والعدالــة االجتماعيــة
المعروفــة باســم الخالصــة الثالثيــة مــع العامــل التكنولوجــي (.)Das, 2009, p. 2
تُعـدُّ تقاريــر الشــركات  -وتطبيــق معاييــر المحاســبة المتفــق عليهــا دوليــا  -محاولــة لمواءمــة القيــاس ،وتوفيــر بعــض االتســاق
للتقريــر عــن أداء الشــركة .إن غيــاب معاييــر محــددة إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة ( )IFRSمــن أجــل االســتدامة فيمــا
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أبومسك
يتعلــق بالتقييــم الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه أو بــدالً مــن ذلــك تضميــن االســتدامة فــي جميــع المعاييرالمحاســبية ،يشــيرهذا
الغيــاب إلــى فشــل تنظيمــي لهــذه المعاييــر أو نقــص فــي اإلطــار النظــري أو المفاهيمــي .ال تشــمل تعريفــات المفاهيــم
األساســية للمحاســبة علــى المســائل ذات األهميــة فيمــا يتعلــق باالســتدامة ،وعــادة مــا تقتصــر علــى االلتزامــات الطارئــة،
أوالتقريــر الســردي للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ( ، )CSRوهــذه األخيــرة مصممــة لالســتهالك مــن قبــل جمهــورال
يتعـ�دى المحلّليـ�ن المالييـ�ن ،وبالفعـ�ل فـ�إن عـ�دم وجـ�ود تعريـ�ف متفـ�ق عليـ�ه لمـ�ا يشـ�كل المسـ�ؤولية االجتماعيـ�ة للشـ�ركات( (�Or
 ، )tiz-Martinez and Crowther, 2005باإلضافــة لكيفيــة تقديــر حجــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بشــكل فعــال
والتقريــر عنهــا ال يــزال مشــكلة ليــس أقلهــا أن التقديــرات قــد تتأثــر باألهــداف المؤسسـيّة و بطــرق التقديــر المتنوعــة (Aras
;and Crowther, 2011; Campbell, 2007; Scott, 2005; Moir, 2001; Scott, 2001; Neumayer, 1999
Gonella et al., 1998; Suchman, 1995; Wood, 1995; Lindblom, 1994; North, 1990; Wartick and
.)Cochran, 1985; Carroll, 1979
و قــد اقتــرح  ،)1999( Neumayerنموذجيــن اقتصادييــن مختلفيــن لالســتدامة يســتندان إلــى أشــكال االســتدامة الضعيفــة
والقويــة ،وتتطلــب االســتدامة  -فــي شــكلها الضعيــف  -الحفــاظ علــى إجمالــي رأس المــال البشــري ورأس المــال الطبيعــي
مجتمعيــن .يؤكــد نمــوذج االســتدامة الضعيــف أن رأس المــال الطبيعــي يمكــن أن ينضــب طالمــا أن رأس المــال البشــري
يمكــن أن يحــل محلــه .مــن ناحيــة أخــرى تؤكــد االســتدامة فــي شــكلها القــوي علــى أن رأس المــال الطبيعــي غيــر قابــل
لالســتبدال بأشــكال أخــرى مــن رأس المــال .أصبــح االهتمــام بكيفيــة حســاب مســائل االســتدامة مجــاالً للنقــاش الجوهــري
لمهنــة المحاســبة .ويؤكــد ( )Aras and Crowther, 2011أن نضــوب المــوارد فيمــا يتعلــق بالطاقــة قــد أشــعل االهتمــام
الحالــي باالســتدامة  .وكمــا ناقشــا مســألة أن العيــب فــي النظــام الحالــي للتقاريــر الماليــة هــو أن القيمــة المضافــة يتــم
االعتــراف بهــا فقــط كمنتــج فرعــي الســتهالك رأس المــال ،ممــا يــؤدي إلــى تســخير المحاســبة لتقديــم صــورة غيــر كاملــة،
علــى أســاس أن القيــم فــي غيــر محلهــا؛ إذ تتجاهــل بشــكل أساســي نمــوذج االســتدامة القــوي .فــي هــذا الســياق يمكــن اعتبــار
التقاريــر الماليــة للنجــاح االقتصــادى بمثابــة موانــع لالســتدامة .و قــد بيّــن ( )Carroll, 1979أن المســؤولية االجتماعيــة
ليســت منفصلــة ومتميــزة عــن األداء االقتصــادي ،وبــدالً مــن ذلــك ينبغــي النظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مكــون مــن المســؤولية
االجتماعيــة لألعمــال التجاريــة .إن اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبية الدوليــة  -فــي شــكلها الحالي  -فشــل
فــي تلبيــة هــذه التوقعــات؛ ألن المســؤولية االجتماعيــة ال يتــم االعتــراف بهــا صراحــة مــن خــال إعــداد التقاريــر الماليــة،
باســتثناء مــدى التأثيــر المباشــر علــى األداء المالــي للربــح خــال الســنة ،فــي مقابــل أي اعتــراف بالمســؤولية االجتماعيــة
للشــركات كأصــل أو التــزام ضمــن قائمــة المركــز المالــي.

المسؤولية االجتماعية للشركات:

هنــاك اهتمــام متزايــد بالطريقــة التــي تنفــذ بهــا الشــركات مهمتهــا ،فبشــكل أكثــر تحديـدًا تتألــف اإلدارة مــن مجلــس اإلدارة،
واإلدارة العليــا المســؤولة عــن تطويــر السياســة والتوجيــه للمنظمــة .وفيمــا يتعلــق بوضــع السياســات يقــوم مجلــس اإلدارة
باختيــارات بخصــوص المجموعــة (أو المجموعــات) التــي ترتبــط مصالحهــا بهــذه السياســات .إن الدرجــة التــي يتــم النظــر
فيهــا إلــى مجموعــات مختلفــة و متباينــة هــي قضيــة مركزيــة تميــز بيــن مجالــس اإلدارة والشــركات التــي يحكمونهــا مــن
حيــث ممارســات المســؤولية االجتماعيــة فــي أدبيــات حوكمــة الشــركات ،وتندمــج هــذه المجموعــات فــي فئتيــن عريضتيــن:
المســاهمين ،و باقــي أصحــاب المصالــح .ويشــكل المســاهمون المجموعــة التقليديــة التــي يتــم التعــرف علــى أهدافهــا مــن
خــال هيــكل حوكمــة الشــركة ،ويســتند هــذا إلــى الــرأي القائــل بــأن هــذه المجموعــة توفــر رأس المــال متحملــة للمخاطــر
لدعــم أنشــطة المنظمــة ،وبالتالــي يجــب أن تــدار المنظمــة مــع مراعــاة مصالحهــا .وقــد تعرضــت هــذه الرؤيــة لهجــوم مــن
وجهــات نظــر مختلفــة .ويتمثــل أحــد االنتقــادات األوليــة فــي أن اهتمامــات حملــة األســهم تركــز علــى العائــدات قصيــرة
األجــل علــى حســاب القيمــة طويلــة األجــل ( .)Blair, 1995ووجهــة النظــر البديلــة هــي أن مؤسســات األعمــال ينبغــي أن
تحكــم بمراعــاة مصالــح مجموعــة أكبــر مــن األطــراف المعنيــة أال وهــي باقــي أصحــاب المصالــح.
يــدرك أصحــاب المصالــح فــي حوكمــة الشــركات أن هنــاك مجموعــات أخــرى لهــا اهتمامــات يمكــن تحديدهــا ،وأنــه ينبغــي
النظــر فــي مصالــح هــذه المجموعــات ( .)Miller, 1998; Freeman, 1984ويتطلــب هــذا الــرأي النظــر إلــى منظمــات
األعمــال مــن حيــث دورهــا األكبــر فــي االقتصــاد والمجتمــع .أحــد هــذه اآلراء المتمثــل فــي وجهــة نظــر الكيــان االجتماعــي
يعتبــر الشــركة كيانــا اجتماعيــا يجــب أن يخــدم مصالــح أوســع مــن المســاهمين لجعــل الشــركة أكثــر شــرعية (Letza et al.,
 .)2004ومــن وجهــة نظــر أخــرى فــإن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح المؤثريــن ترتكــز علــى الــرأي القائــل بــأن خدمــة
مجموعــة أوســع مــن المصالــح أمــر بالــغ األهميــة ،وتعتبــر هــذه الرؤيــة األوســع مهمــة لتحســين الكفــاءة والنجــاح االقتصــادي
اإلصدار الثاني ،السنة الثالثة2019 ،

97

أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
والنتائــج طويلــة األجــل للمنظمــة )Campbell, 1997( .ويختلــف منظــور النجــاح االقتصــادي هــذا عــن المنظــور قصيــر
األجــل الــذي ينتــج عندمــا تخضــع الشــركات لخدمــة تعظيــم القيمــة و ثــروة المســاهمين .ويزعــم  )1997( Campbellفــي
األســاس أنــه لتحقيــق النمــو المســتدام يجــب مراعــاة مصالــح المجموعــات األخرى فــي عملية إدارة الشــركات .ومــن الواضح
أن هنــاك اختالفـا ً بيــن السياســات المص ّممــة لتعزيــز العائــدات قصيــرة األجــل وممارســات الحكــم التــي تســعى إلــى ممارســات
تجاريــة طويلــة األجــل أو مســتدامة .وإن دمــج الممارســات المســؤولة اجتماعيًــا كجــزء مــن هيــاكل الحوكمــة العامــة للشــركة
يجعــل مصالــح مجموعــة أصحــاب المصالــح األوســع جــز ًءا مــن عمليــات الشــركات ،وبالتالــي يضــع االســتدامة فــي بــؤرة
االهتمــام( ، )Kolk and Pinkse, 2010; Wales et al) 2010وهــذا يثيــر الســؤال المتعلــق بالممارســات التــي ينبغــي
أن تضطلــع بهــا شــركة مســؤولة اجتماعيــا وكيفيــة توصيلهــا .إن وضــع سياســات تتحــدث مــع مجتمــع أصحــاب المصالــح
علــى نطــاق أوســع إلــى جانــب عمليــة دمــج ممارســات الحوكمــة الموجهــة نحــو أصحــاب المصالــح لهــي محــاوالت لتقديــم
معلومــات حــول هــذه الممارســات .ويمكــن تحديــد حــدود الشــركة وأنشــطتها بشــكل واضــح ،وبالتالــي يمكــن تحديــد أصحــاب
المصالــح مثــل الموظفيــن والبائعيــن والعمــاء والمســاهمين وحاملــي الســندات علــى حــد ســواء ،ومــن ثــم تأســيس المعلومــات
ذات الصلــة بهــذه المجموعــات ( . )Adams and Narayan, 2007إضافــة إلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة عامــة للتقريــر،
مثــل إعــداد تقاريــر موضوعيــة تتضمــن المشــكالت إضافــة إلــى النجاحــات ،وقــد أنشــأت مبــادرة إعــداد التقاريــر العالميــة
( ، )GRI, 2006مجموعــة مــن اإلرشــادات للشــركات التــي ترغــب فــي إنشــاء تقاريــر ألصحــاب المصالــح(Bromwich
;et al., 2005; Morhardt et al., 2002; Rivera-Camino, 2001) Bowen, 2000; Howard et al., 1999
 ) .)Dechant et al 1994وعلــى وجــه الخصــوص ،يتضمــن  GRIالمبــادئ التوجيهيــة للتقريــر عــن حقــوق اإلنســان
وممارســات العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع مســؤولية المنتــج ،فــي حيــن أن التقاريــر المتعلقــة باألنشــطة فــي هــذه المجــاالت
ضــا عــن أصحــاب المصالــح األخرىــن كالموظفيــن والعمــاء و غيرهــم .وتتنــاول
لهــا بالتأكيــد اهتمــام عــام ،فإنهــا تتحــدث أي ً
المبــادئ التوجيهيــة األخــرى مثــل تلــك التــي تتنــاول البيئــة والمجتمــع ككل مصالــح مجموعــة أقــل تحدي ـدًا مــن أصحــاب
ً
أشــكال عديــدة إال أن
المصالــح .فــي حيــن أن هــذه التقاريــر غيــر مطلوبــة ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التقاريــر تتخــذ
هنــاك بعــض األدلــة علــى أن بعــض الشــركات تعمــل علــى تحســين تقاريــر االســتدامة )Borkowski et al., 2010( .
فتقديــم تقاريــر االســتدامة هــذه تعــد وجهــة نظــر للمنظمــة مــن حيــث أنشــطتها المســؤولة اجتماعيـاً ،وتوفــر ملحقًــا للبيانــات
ضــا أن تصبــح هــذه
الماليــة التقليديــة التــي توفــر معلومــات حــول مجموعــة معينــة مــن أنشــطة المنظمــة .وهــذا يتطلــب أي ً
الممارســات جــز ًءا مــن ثقافتهــا المؤسســية ،وأن يتــم دمجهــا فــي عمليــة التقييــم ،ففــي حيــن أن جــودة المعلومــات حــول أنشــطة
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات تتزايــد يجــب علــى المســتثمرين وأصحــاب المصالــح األخرىــن اســتخدام هــذه المعلومــات
أو ســتتعرض اســتدامة مثــل هــذه الممارســات للخطــر(KPMG, 2017; Damak-Ayadi, 2011; Eccles and Krzus,
2010; Rake and Grayson, 2009; Young and Thyil, 2009; White, 2009; KPMG, 2008; Epstein
.)and Roy, 2003; Martin, 2002; Waddock and Smith, 2000

التنمية المستدامة في الشركات :

ركــزت الشــركات علــى االعتــراف بقضايــا االســتدامة ،وقياســها فــي التقاريــر الماليــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن؛ حيــث
أصبــح تأثيــر أنشــطة األعمــال والعمليــات علــى البيئــة مه ًمــا بشــكل متزايــد ألصحــاب المصالــح ،بخــاف حملــة األســهم
الذيــن يتألفــون مــن العمــاء والموظفيــن والــوكاالت الحكوميــة والجمهــور العــام Bobe and Dragomir, 2011; (.
. )Ilinitch et al., 1998إن أصحــاب المصالــح يريــدون الحصــول علــى معلومــات ذات صلــة حــول قضايــا االســتدامة
فــي التقاريــر الســنوية التخــاذ قراراتهــم ( .)Walden and Schwartz, 1997فهنــاك علــى األقــل ثالثــة عوامــل تشــجع
المديريــن علــى تأســيس نظــم محاســبية توفــر معلومــات لتقييــم أنشــطة األعمــال واإلجــراءات المتعلقــة باالســتدامة ،وهــي:
الضغــط التشــريعي ،والتنظيــم الذاتــي ،واالســتدامة فــي األعمــال)Schaltegger and Burritt, 2006( .
أوالً  :تتطلــب اللوائــح القانونيــة مــن الشــركات التقريــر عــن نتائــج أنشــطتها فــي قضايــا االســتدامة  .إن عــدم االنصيــاع إلــى
اللوائــح ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركات.
ثانيـاً :التنظيــم الذاتــي الــذي يــؤدي إلــى اإلفصــاح الطوعــي عــن المعلومــات االجتماعيــة والبيئيــة ،وهــو أمــر مهــم للشــركات
لتحســين أدائهــا وســمعتها .كمــا يســاعد التنظيــم الذاتــي الشــركات علــى تجنــب التدخــل الحكومــي اإللزامــي.
ثالث ً ـاً :تســاعد محاســبة االســتدامة اإلدارة علــى تحديــد وإدراك اإلمكانــات االقتصاديــة ،مثــل خفــض التكاليــف ،أو زيــادة
إيــرادات المبيعــات لألنشــطة البيئيــة الطوعيــة .ويرتبــط ذلــك بتحســين أداء األعمــال ،باإلضافــة إلــى الرغبــة العامــة فــي
التأثيــر علــى التنميــة المســتدامة لالقتصــاد .وتعتبــر هــذه العوامــل الثالثــة مهمــة لالســتدامة فــي الشــركات.
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أبومسك
وقــد تــم التعامــل مــع قضايــا االســتدامة فــي المعاييــر المحاســبية بمــا فــي ذلــك اإلصــدارات المختلفــة عــن مجلــس معاييــر
المحاســبية الدوليــة ومعاييــر المحاســبة األمريكيــة  GAAP -بعــدة طــرق .فعلــى ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﯾﺔ
( )IAS 36والــذي يتنــاول اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ األصــول ،و معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﯾﺔ ( )IAS 37والــذي يتنــاول اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ،والــذي ال يشــمل المســؤوليات البيئيــة واالجتماعيــة بســبب نقــص «معاييــر وقواعــد التقديــر المناســبة».
و معيــار المحاســبة اﻟدوﻟﯾﺔ ( )IAS 38والــذي يتنــاول األصــول ﻏﯾر اﻟﻣﻟﻣوﺳﺔ ،ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﮐﺎﻓﯾﺔ فقــد
ـارا محاســبيًا لمعالجــة االلتزامــات الطارئــة الناتجــة عــن التلــوث البيئــي .باإلضافــة
اقترحــت معاييــر المحاســبة األمريكيــة إطـ ً
إلــى ذلــك تطلــب هيئــة ســوق األوراق الماليــة األمريكيــة مــن الشــركات المكتتــب فــي أســهمها إكتتاب ـا َ عام ـا َ  -والمدرجــة
فــي البورصــات األمريكيــة  -الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بقضايــا االســتدامة ( . )Roberts, 1993إن أحــد األســباب
الرئيســية وراء تركيــز العديــد مــن الشــركات علــى االعتــراف بقضايــا البيئــة وقياســها فــي التقاريــر الماليــة هــو أنهــا تؤثــر
علــى أداء وربحيــة األعمــال.

المعايير المحاسبية لمالحقة التنمية المستدامة:

ومــن المثيــر لالهتمــام أنــه عندمــا يتــم فحــص مجموعــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الحاليــة مــن منظــور
االســتدامة فــإن عــددا َ مــن األمــور تلفــت النظــر ،أولهــا  :ال يأخــذ رقــم األربــاح القائمــة علــى أســاس االســتحقاق قضايــا
االســتدامة فــي الحســبان .وهــذا ال يوفــر جانــب التمويــل فــي قائمــة المركــز المالــي بشــكل وافٍ معلومــات عــن الخصومــة
التــي قــد تنشــأ بســبب أنشــطة االســتدامة الســابقة للشــركة .ثاني ـا ً  :بمــا أن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة تتمتــع بدعــم
قانونــي فــي كثيــر مــن دول العالــم  -و مــن خــال اإلطــار المفاهيمــي الحالــي  -فــإن لديهــا ميــزة فريــدة فــي جعــل مســائل
االســتدامة أمــرا َ حاضــرا َ فــى مجالــس اإلدارة واألســواق الماليــة .عــاوة علــى ذلــك حاولــت األبحــاث الســابقة ربــط
اإلفصــاح البيئــي مــع المتغيــرات المحاســبية و الســوقية .إال أنهــا لــم تقــدم نظريــات كافيــة حــول محاســبة االســتدامة .
(Cho et al., 2012; Negash, 2012; Chen and Chen, 2010; Givoly et al., 2010; Tinker and Sy,
)2009; Barth et al., 2008; Swanson, 2006; Llewelyn’s; 2003; Tinker and Gray, 2003
إن معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة العالميــة لديهــا القــدرة علــى تجميــع أســباب وآثــار التدهــور البيئــي ،وتدعــي تقديــم نمــوذج
محاســبي عالمــي للمــوارد ،واألحــداث ،والعمــل ( )REAفــي ســياق الصالــح العــام والمعاييــر الدوليــة للتقارير المالية .يكشــف
النظــر إلــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وجــود العديــد مــن المعاييــر والتفســيرات التــي ترتبــط بشــكل أو بآخــر
بالبيئــة .ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺗﻔﺳﯾر ( )IFRIC 3الصــادر عــن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻘوق اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
(اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت) وﯾﺗﻌﻟق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻟﺣدود وبالمثــل يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )IFRS 8القطاعــات التــي
يمكــن التقاريــر عنهــا (اإلفصاحــات القطاعيــة والجغرافيــة) .كمــا يحــدد المعيــار المحاســبي الدولــي ( )IAS 27كيفيــة توحيــد
الكيانات المترابطة .وﯾﺗﻧﺎول ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ( )IAS 28وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ( )IAS 31ﻋﻟﯽ اﻟﺗواﻟﻲ اﻟﺷرﮐﺎت
اﻟزﻣﯾﻟﺔ واﻟﻣﺷروعــات اﻟﻣﺷﺗرﮐﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( )IFRS 3ﻣﻊ اﻻﻧدﻣﺎج واﻻﺳﺗﺣواذ .كمــا
يتعامــل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ( )IAS 38مــع اﻧﺧﻔﺎض و اضمحــال ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت (كأصــول غيــرﻣﻟﻣوﺳﺔ) .كمــا
أن معيــار المحاســبة الدولــي ( ، )IAS 32المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )IFRS 7ومعيــار المحاســبة الدولــي (IAS
 )39المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRS 9الجديــد  12نوفمبــر  ،)2009والتــي تتنــاول العــرض واإلفصــاح
وتحقق وقياس األدوات المالية .كما ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( )IFRS 6واﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ،2009
اﺳﺗﮐﺷﺎف وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،ويتطــرق تفســير ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ( )IFRIC 1للتغيــرات فــي اإللغــاء
والتجديــد وإعــادة التأهيــل وااللتزامــات المماثلــة .كمــا ﯾﻧص التفســير ( )IFRIC 5والمعمــول بــه فــي ﯾﻧﺎﯾر 2006ﻋﻟﯽ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل ،وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺘﻨﺎول ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ( )IAS 37اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت .وعليــه يمكــن القــول بــأن لــدى مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بالفعــل األســاس الــذي يمكــن مــن خاللــه التقريــر
عــن معلومــات االســتدامة علــى مســتوى الشــركات .يحتــوي الجــدول رقــم ( )1علــى ملخــص لمعاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة
ذات الصلــة بالبيئــة ،كمــا يشــير إلــى المصطلحــات والعبــارات والفقــرات و المالحظــات ذات الصلــة.
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جدول ( :)1معايير المحاسبة الدولية و المعايير الدولية ذات الصلة بالتقارير المالية المتعلقة بالبيئة
رقم المعيار

اسم المعيار/الوصف

اإلطار

إطار إلعداد وعرض
القوائم المالية

IAS 41

الصناعات التحويلية.

IFRS 6

استكشاف الموارد
المعدنية وتقييمها

رقم الفقرة
المساءلة ( ، )14المالءمة (، )26
األهمية النسبية ( 29و ،)35( )30
التركيز على الجوهر  ، )36( ،الحياد
( ، )37اكتمال ( ، )38الخصوم ()60
 ،الحفاظ على رأس المال (، )81
االحتمال ( ، )85موثوقية القياس ()86
االعتراف بالخصوم ()91

الفقرة ( :)11متطلبات توفير
المخصصات وااللتزامات الطارئة

IFRIC 3
(تم سحبه)

حقوق و مخصصات
االنبعاثات

IAS 20

المنح الحكومية

IFRIC 5

صناديق اإللغاء
والتأهيل وإعادة
التأهيل البيئي

IFRS 8

القطاعات التشغيلية

التوحيد
واالستثمارات في
IAS 27,
عمليات الدمج
,IFRS 3
واالستحواذ،
والمصالح في
IAS 28
المشاريع المشتركة
and IAS
 31, SIC 12والشركات الزميلة،
توحيد الكيانات ذات
األغراض الخاصة
المخصصات
والخصوم الطارئة و
IAS 37
المحتملة و واألصول
الطارئة و المحتملة

100

عدد فقرات الحقوق الحكومية
المخصصة ؛ المعالجة المحاسبية في
بداية االنبعاثات

المالحظات
بيان مفاده أن االستدامة البيئية تقع ضمن حدود اإلطار
المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير
المحاسبة المالية األمريكي.
حساسية قطاع البيئة -راجع تصنيف ISO
يرجى الرجوع إلى اإلحصاءات المتعلقة باالنبعاثات ،إنتاج
الملوثات ،أنظمة التخلص من النفايات السامة ،وتلوث المياه
الجوفية ،وتدهور األراضي والمناطق الساحلية (الحياة
البحرية) ؛ استنزاف الحوادث الصناعية ،دراسات التأثير
البيئي ،دراسات عملية إعادة هندسة فعالة للبيئية.
اتفاقية كيوتو ،قمة كوبنهاغن .اتفاق مقابل معاهدة ،كفاءة
توزيع الحقوق الوطنية والعالمية .نظم حقوق االنبعاث
والتخمين بها وإمكانية نقلها ،ما إذا كان لتغير المناخ آثار
عابرة للحدود وغير عابرة للحدود على حد سواء ،أسواق
للتبادل التجاري وحقوق مماثلة ومشتقاتها ،حقوق سيادية،
قواعد البيانات المشتركة العالمية ()REA

يمكن أن تتأثر المنح الحكومية بسياسات اآلنية ،أي أن المنح
عمليات االستحواذ األولية لحقوق
الحكومية تكون تحت العجز و الزيادة ،وبالتالي يؤثر على
االنبعاثات والبدالت المسجلة
سعر األوراق المالية للكربون .قد يؤدي الفساد المستشري في
كموجودات تخضع تقييماتها الختبارات
القطاع العام إلى إحباط النظام .إن األسباب العابرة للحدود
انخفاض القيمة
وغير العابرة للحدود تحتاج إلى معاهدة دولية
الغرض من الصندوق ( ، )1والمساهمة
الطوعية والمطلوبة للصندوق ()2
 ،والمواقع الموزعة جغرافيا (، )2
اإلفصاح عن حجم الصندوق ،المساواة بين األمناء ،خطط
واألمناء المستقلون  ،والمحاسبة عن
المساهمات اإلضافية ،المسؤولية عن االنخفاضات في
الفائدة في الصندوق ( ، )7وااللتزامات
الماضي ،كفاية وسيولة الصندوق.
بتقديم مساهمات إضافية (، )10
والمسؤولية الطارئة (  ، )10حقوق
السداد ()BC 12
المبدأ األساسي ( ، )1طبيعة القطاع
بالنسبة لشركة عالمية تعمل فروعها وشركاتها التابعة في
التشغيلي ( ، )5معايير التجميع (، )12
الحدود الكمية ( ، )13اإلفصاح ( ، )20قطاعات حساسة بيئيا ً وما إذا كان الجزء يفي بالحدود الكمية،
الربح  /الخسارة  /األصول والخصوم أو ما إذا كان مطلوبًا إلعداد البيانات المالية الموحدة ،وما إذا
كانت الشرائح التابعة له تستوفي المعايير الدولية
( ، )23القياس ( ، )25المعلومات
الجغرافية ()33

تتعلق عدة فقرات بالملكية والمخاطر
والعوائد والتأثير الملموس الواضح

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة و للكيانات
القانونية المدرجة .قد تتم مقاضاة الشركات المدرجة وغير
المدرجة في البورصة النتهاكها المعايير البيئية في البلدان
التي تعمل فيها أو تعمل فيها شرائحها في الماضي .وهذا
بدوره قد يؤدي إلى موجة عشوائية وبالتالي تظهرالحاجة
إلى معاهدة عالمية

العديد من الفقرات التي تتطلب
فرض رسوم على األرباح الحالية
للمخصصات العادية وااللتزامات
الطارئة

الغياب وعدم كفاية المخصصات يشير إلى المبالغة في تقدير
األرباح والتي بدورها تؤثر على القيم الحقيقية (األساسية)
لألسهم.

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

أبومسك

IAS 8

IAS 1

IFRS 1

IFRS 7,
IAS 37
and IAS
39, IFRS
9, IAS 38

السياسات المحاسبية ( ، )10التطبيق
السياسات المحاسبية
بأثر رجعي ( ، )22التزامات الضمان
والتغيرات في
( 32و  ، )33األخطاء ( ، )41أخطاء
التقديرات المحاسبية
الفترة السابقة ( ، )49عدم إمكانية
واألخطاء
إجراء تعديالت بأثر رجعي ()51-53
إغفال البنود ذات األهمية النسبية
( )7؛ الغرض من البيانات المالية
الحد األدنى من المعلومات التي يجب تضمينها في البيانات
( ، )9العرض العادل (، )15
عرض القوائم المالية
المالية للشركات الحساسة بيئيًا
تصحيح السياسات المحاسبية ()18
 ،االستمرارية ( ،)25المخصصات
( ،)54تقدير عدم التأكد ()125
السياسة المحاسبية ( )97والقيمة
العادلة ( )16واألدوات المالية المركبة
( )23والشركات القابضة والشركات
المرة األولى العتماد
التابعة والمشاريع المشتركة والزميلة
القيمة العادلة لألصول والخصوم والمخصصات المتعلقة
المعايير الدولية
( )24والتغييرات في إيقاف التشغيل،
بالبيئة
إلعداد التقارير
واالستعادة ،والخصوم المماثلة ()25E
المالية
المقارنة من غير المعايير
 ،والمعلومات
َ
الدولية إلعداد التقارير المالية (، ) )36
والتسويات ()39
اإلفصاح عن األدوات
المالية وعرضها
اإلفصاح عن (المخاطر) السابقة والحالية المتعلقة بالبيئة،
واالعتراف بها
وصف نوعي وكمي الستراتيجية إدارة المخاطر الفعالة
فقرات متعددة
وقياسها ،واألصول
وغير الفعالة ،القيمة العادلة للمشتقات الكربونية والموجودات
غير الملموسة ،و
والمطلوبات األخرى المتعلقة بالبيئة .
اضمحالل القيمة و
إنخفاضها .
مدى الحاجة إلى إعادة حساب األرباح السابقة ،وكيف
سيظهر ذلك في البيانات المالية السابقة والحالية والمستقبلية
(التعديالت بأثر رجعي أو مرتقب)

المصدرNegash, M., 2012 :

أوجه القصور في المحاسبة:

أمــا فيمــا يتعلــق بوجهــة النظــر المقابلــة والتــي تــرى أن المعاييــر المحاســبية تعانــي مــن القصــور فيمــا يتعلــق بمالحقــة
تطــورات االســتدامة فإنهــا تعتبــر أن طــرق المحاســبة الحاليــة حاســمة بالنســبة للرأســمالية ،وبالتالــي يمكــن القــول إنهــا
تخــدم نظا ًمــا فكريًــا بشــكل محــدد .إذ إن النظــم الحاليــة لقيــاس المحاســبة التــي تعمــل مــن خــال األســواق الماليــة تضمــن أن
مكونــات الرأســمالية يجــب أن تســعى لتحقيــق الربــح فــوق كل شــيء آخــر ،وبغــض النظــر عــن أي عوامــل أخــرى هــي-
بحكــم تعريفهــا  -عوامــل خارجيــة .تتمثــل فــي المحاســبة االجتماعيــة والبيئيــة  ،ومحاســبة االســتدامة علــى نحــو متزايــد،
تعــرض (مــن حيــث المبــدأ علــى األقــل) حســابات بديلــة تكــون فيهــا هــذه «العوامــل الخارجيــة» مركزيــة ،ويتــم التعبيــر عــن
تكاليــف النجــاح االقتصــادي للقلــة  -المســاهمين -مــن خــال الكثــرة و االســتدامة -العوامــل الخارجيــة  .-إذا كان جــزء مــن
المشــكلة يكمــن فــي المحاســبة الماليــة ،فمــن المرجــح أن يؤثــر التغييــر فقــط علــى إعــادة العمــل األكثــر جذريــة .ال يعالــج
أي مــن النقــاش الســائد الــذي يحيــط بالمحاســبة الماليــة ،فعلــى ســبيل المثــال التحــوالت المحليــة للمحاســبة ،والتغييــر فــي
متغيراتهــا الحاليــة ،والقضايــا األساســية ،أي القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة واالســتدامة
(Aon Benfield 2018; Leatherbury 2017; Cooper et al., 2005; EEA, 2005; Millennium Ecosys;tem Assessment Board, 2005; Porritt, 2005; Bakan, 2004; Meadows et al., 2004; WWF, 2004
;Tinker and Gray, 2003; UNEP, 2002; Bebbington et al., 2001 Gray and Bebbington, 2001
Hertz, 2001; Thielemann, 2000; Brown and Flavin, 1999; Korten, 1995; Van Dieran, 1995; Bai;ley et al., 1994; Ekins, 1992; Robson, 1992; Jacobs, 1991; Daly and Cobb, 1990; Gray, 1990
)Robertson, 1990; Pearce et al., 1989
ومــن منظــور االســتدامة البيئيــة قــد ال تشــمل األســعار الحاليــة جميــع العوامــل الخارجيــة البيئيــة ،ممــا يــؤدي إلــى حالــة ال
تتخــذ فيهــا القــرارات الخاصــة علــى أســاس التكلفــة العامــة الكاملــة أو الكليــة لهــذه القــرارات .وتتولــد هــذه العوامــل الخارجيــة
عندمــا ال يُســأل صانــع القرارعــن التكاليــف العامــة الكاملــة العالميــة للقــرار الخــاص ،ولكنهــا تتولــد فــي المجتمــع ككل .ويثار
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الجــدل حــول هــذه التكاليــف ،وأنــه ينبغــي أن تقــاس نقــدا ً داخــل الشــركات ،و يتــم المحاســبة عليهــا فــي النظــم المحاســبية
بمثــل مــا يتــم تجــاه التكاليــف التــي تتكبدهــا المنظمــة تقليديًــا؛ أي التــي يكــون متخــذ القــرار مســؤوالَ عنهــا (Unerman et
 ، )al., 2018علــى ســبيل المثــال مشــكلة االحتبــاس الحــراري الــذي مــا زال غيــر مصحــح مــن قبــل الســوق أو أيــة مؤسســة.
يوافــق  )2007( Sternعلــى أن مثــل هــذه التكاليــف ال تتــم معالجتهــا مــن خــال األســواق أو بطــرق أخــرى ،ممــا يســمح
بالعواقــب الكاملــة لتكلفــة هــذه اإلجــراءات فــي البقــاء دون حســاب .ويجــب أن تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
التعامــل مــع هــذه التكاليــف الخارجيــة بشــكل كامــل مــن قبــل المســؤولين .وتطــرح العوامــل الخارجيــة العديــد مــن التحديــات
النظريــة .إذا تــم حســاب تكاليــف التلــوث (علــى ســبيل المثــال)  ،فيجــب أوالً تحديــد تكاليــف التلــوث الخــاص وتحويلــه إلــى
نقــود .فــإدراج آثــار التلــوث فــي النظــم االقتصاديــة ،وتقديــر التكاليــف وإعــداد التقاريــر الماليــة ليــس بالمهمــة الســهلة.
والحــظ  )2007( Sternأن معالجــة مثــل هــذه العوامــل الخارجيــة تــزداد تعقيــدا؛ ألن تأثيــر التلــوث فــي هــذه الحالــة مســتقل
عــن انبعاثاتــه ألن تأثيــر التلــوث يعتمــد علــى الجغرافيــا وعوامــل أخــرى مثــل االعتمــاد علــى الزراعــة .ومــن وجهــة نظــر
االســتدامة البيئيــة فــإن التقاريــر وحدهــا لــن تحظــر بعــض هــذه التكاليــف التــي تتحملهــا أطــراف أخــرى غيــر مســؤولة عــن
التســبب فــي التكلفــة فــي المقــام األول .ومــع ذلــك يمكــن اســتخدام التكاليــف المحســوبة كأســاس لتأميــن االحتياطيــات لمنــع
توزيــع جميــع األربــاح المحققــة ،ولكــن يتــم االحتفــاظ بهــا لتغطيــة الخصــوم الطارئــة فــي حالــة تحققهــا .ويمكــن اإلفصــاح
عــن هــذه االحتياطيــات المحتفــظ بهــا بهــذه الطريقــة بشــكل منفصــل ،وتقديــم تقديــر فــوري لألثــر البيئــي للشــركات .فــي ظــل
غيــاب إطــار مفاهيمــي ونظــري ليشــمل العوامــل الخارجيــة  ،فيصبــح مــن الضــروري التدخــل مــن خــال تطبيــق معاييــر
محــددة إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة لتحقيــق ذلــك .ووفقــا لـــ ، )1996( Bebbington and Thomsonفــإن للمحاســبة
القــدرة علــى معالجــة القضايــا البيئيــة واالســتدامة بطريقتيــن ،األولــى :فــي اتخــاذ القــرارات داخــل المنظمــة ،والثانيــة :فــي
كيفيــة اتصــال المنظمــة بأصحــاب المصالــح .ومــع ذلــك فقــد أدلــى ( Bebbington and Gray )2001بمالحظتيــن هامتين
عنــد محاولــة وضــع إطــار لالســتدامة والمحاســبة .أوالً  :يــؤدي ربــط االســتدامة بالمحاســبة إلــى إبــراز اســتدامة المؤسســة.
ثانيـا ً  :يســتبعد اإلقــرار بهــذا الربــط ســيناريو العمــل التقليــدي المعتــاد.

الخصائص الالزمة لحسابات العوامل الخارجية لدعم تقارير الشركات:

يتــم تنظيــم شــكل ومحتــوى التقاريــر الماليــة إلــى حــد كبيــر مــن خــال المعاييــر المحاســبية ،وقــد قامــت جهــات إصــدار
المعاييــر المحاســبية بوضــع أطــر مفاهيميــة لتوجيــه التطويــر وصياغــة المعاييــر المحاســبية .و تهــدف هــذه األطــر المفاهيميــة
إلــى المســاعدة فــي التأكيــد علــى أن التقاريــر الماليــة ســتكون مفيــدة فــي صنــع قــرارات االســتثمار فــي مختلــف مؤسســات
إعــداد التقاريــر  ، )Nobes and Stadler, 2017; IASB, 2015; Deegan and Unerman 2011( .و تحــدد األطــر
المفاهيميــة الخصائــص النوعيــة التــي ينبغــي أن تتصــف بهــا المعلومــات المتعلقــة بالتقريــر المالــي فــي دعــم عمليــة صنــع
القــرار االقتصــادي للمســتثمرين.
علــى ســبيل المثــال  ،يحــدد مشــروع مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ( )IASBمشــروع اإلطــار المفاهيمــي المنقــح
(“ )IASB, 2015الخصائــص النوعيــة األساســية بالمالئمــة والتعبيرالصــادق ،ويعتبــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
أن المعلومــات تكــون مالئمــة إذا كان يمكــن اســتخدامها للتنبــؤ بالنتائــج المســتقبلية أو تأكيــد النتائــج الســابقة .ولهــذا الغــرض
يجــب أن تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية ألنــواع القــرارات التــي تعتمــد فــي صنعهــا علــى التقاريــر الماليــة ،وقــد
تمــت إضافــة تقليــل مســتوى عــدم التأكــد فــي القيــاس  ،إذ يمكــن أن تزيــد مــن أهميــة معلومــات التقريــر لصانعــي القــرار
(المســتثمرين).وفيما يخــص التعبيــر الصــادق ،فقــد أشــار مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إلــى أن المعلومــات يجــب أن
تكــون «كاملــة ومحايــدة وخاليــة مــن الخطــأ» كلمــا أمكــن ذلــك .كمــا يحــدد مشــروع اإلطــار المفاهيمــي المنقــح لمجلــس
معاييــر المحاســبة الدوليــة أربــع خصائــص نوعيــة محسّــنة  ،وهــي  (:إمكانيــة المقارنــة ،وإمكانيــة التحقــق ،والتوقيــت،
وإمكانيــة الفهــم» والتــي يجــب تعظيمهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن ألي بنــد مــن المعلومــات الماليــة الــواردة بالتقاريــر الماليــة
 .لــذا يتضــح مــن اإلطــار المفاهيمــي لمجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة (وتلــك الخاصــة بمواصفــات المعاييــر الماليــة
ـرا حاسـ ًما فــي توفيــر معلومــات قابلــة للمقارنــة بشــكل فعــال
األخــرى) أن القيــاس النقــدي للقيــم التاريخيــة أو الحاليــة يعتبــر أمـ ً
ضمــن التقاريــر الماليــة للشــركة )IASB, 2015(.وعلــى الرغــم مــن أن آثارالعوامــل الخارجيــة  -بحكــم تعريفهــا -ليســت
جــزءا ً مــن القيــم االقتصاديــة المدرجــة فــي األســعار المســتمدة مــن األســواق التــي يمكــن مالحظتهــا فــي المعامــات كمــا هــي
مســجلة فــي دفاترهــا الماليــة.
ولمعالجــة هــذه الفجــوة فــي المعلومــات المســجلة حاولــت العديــد مــن التجــارب مــع محاســبة التكاليــف الكاملــة تحديد وتســجيل
التأثيــرات الخارجيــة المحــددة ،مــن أجــل المســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات داخــل هــذه المنظمــات أو لمنفعــة أصحــاب المصالح.
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أبومسك
ومــع ذلــك فــإن مقارنــة هــذه المعلومــات الخارجيــة بيــن المنظمــات هــي مــن الصعوبــة بمــكان ،و ذلــك بســبب تعــدد المنهجيات
المقبولــة والقابلــة للدفــاع عــن القيــاس الكمــي للعمليــات الخارجيــة والداخليــة الماليــة  ،والتــي توفــر مقاييــس مختلفــة علــى
نطــاق واســع للتأثيــرات االقتصاديــة مــن منهجيــة إلــى أخــرى  . )Natural Capital Collation (NCC, 2017وهــذا
يبــرز تحديًــا لمعلومــات العوامــل الخارجيــة التــي يتــم الكشــف عنهــا فــي تقاريــر الشــركات ،ففــي حيــن أنــه يمكــن أن يســاعد
ذلــك فــي اتخــاذ القــرارات إال أن إمكانيــة المقارنــة بيــن المنظمــات تصبــح مشــكلةً مــا لــم يتــم تطويــر مقاييــس القيــاس النقــدي
واســتخدامها .علــى الرغــم مــن عــدم وجــود قياســات موحــدة  ،فــإن الخصائــص األخــرى المرغوبــة للمعلومــات موضحــة فــي
العديــد مــن أطرالمفاهيميــة إلعــداد التقاريــر قــد تكــون محققــة فــي التقاريــر غيــر الماليــة.
ومــع اختــاف األهــداف والقــراء المســتهدفين للتقاريــر الماليــة واالســتدامة ،فقــد تختلــف الخصائــص الرئيســية المرغوبــة
للمعلومــات الــواردة فــي كل إطــار مــن أنــواع أطــر التقاريــر .ولتحديــد هــذه االختالفــات يقــارن الجــدول ( )2الخصائــص
النوعيــة للمعلومــات الــواردة فــي مشــروع تحديــث مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة لعــام  2015الخــاص بإطــاره المفاهيمــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IASB 2015؛ مبــادئ إعــداد تقاريــر  GRIضمــن معاييــر التقريــر عــن االســتدامة لعــام 2016
( )GRI 2016؛ اإلطــار الدولــي المتكامــل للتقاريــر العــام  )IIRC 2013( 2013؛ المبــادئ األساســية لفرقــة التدخل الســريع
المعنيــة باإلفصاحــات الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ  )TCFD 2017( 2017؛ اإلطــار المفاهيمــي لمجلــس معاييــر المحاســبة
المســتدامة لعــام  )SASB 2017( 2017وإطــار التقريــر عــن المخاطــر البيئيــة والطبيعيــة الصــادر عــن مجلــس معاييــر
المنــاخ لعــام  )CDSB 2015(. 2015تــم اختيــار أطــر إعــداد التقاريــر هــذه علــى أســاس أهميتهــا بالنســبة إلعــداد التقاريــر
الماليــة ( ، )IASBوطــول عمرهــا (فــي حالــة  ، )GRIورغبتهــا فــي توصيــل التقاريــر الماليــة واالســتدامة ( )IIRCو
( )TCFDوكذلــك دورهــا فــي التوســط عبــر جوانــب محــددة مــن التأثيــر المعلوماتــي ()SASB); (CDSB( ، )TCFD
تحــدد جميــع أطــر التقريــر التــي تــم تحليلهــا فــي الجــدول ( )2أن المعلومــات التــي يتــم التقريــر عنهــا يجــب أن تحتــوي علــى
عناصــر يصفهــا إطــار عمــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة باعتبارهــا مالئمــة للقــرار ،علــى الرغــم مــن أن األهميــة
ضــا كل الخصائــص
النســبية هــي الخاصيــة الرئيســية الوحيــدة مــن المالئمــة المحــددة فــي جميــع األطــر .ويحــدد كل إطــار أي ً
الثالثــة للتعبيــر الصــادق الرئيســية الخاصــة بمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ( ، )IASBوهــي :االكتمــال ،والحيــاد،
والدقــة .وتعــد القابليــة للمقارنــة االتســاق هــي الخاصيــة الوحيــدة األخــرى المشــتركة فــي جميــع أطــر التقريــر .وعلــى
النقيــض مــن تركيــز إطــار المفهــوم الخــاص بمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة علــى المعلومــات الكميــة فــإن جميــع أطــر
التقريــر األخــرى تعتــرف بــأن المعلومــات الكميــة والنوعيــة مــن المحتمــل أن تكــون ضروريــة لتحقيــق أهدافهــا فــي إعــداد
التقاريــر .ومــع ذلــك فــإن الخطــاب الســائد بيــن صانعــي السياســات والممارســين يحــث علــى تطويــر واســتخدام البيانــات
الكميــة ،وخاصــة البيانــات المقاســة نقديـاَ ،علــى األغلــب لتحقيــق أهــداف التقاريرعــن العوامــل الخارجيــة التــي يتناولهــا كل
إطــار ()Humphrey et al., 2017; KPMG 2017
كمــا أن إمســاك الدفاتــر الماليــة هــو مصــدر رئيــس للمعلومــات المحولــة إلــى نقــد فــي تجميــع التقاريــر الماليــة للمنظمــة
لتلبيــة هــذه الخصائــص النوعيــة ،ويمكــن أن تكــون البيانــات علــى مســتوى الكيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي حســابات
العوامــل الخارجيــة مصــدرا ً هام ـا ً للمعلومــات للوفــاء بهــذه المعاييــر عنــد التقريــر عــن العوامــل الخارجيــة .وتناقــش فــي
القســم التالــي األفــكار األكاديميــة حــول هــذه المحاســبة عــن العوامــل الخارجيــة.
الجدول ( )2الخصائص النوعية الرئيسة للمعلومات الخارجية في أطر التقرير.
TCFD SASB CDSB
الخصائص النوعية الرئيسية
المالئمة (طبقا لمجلس معايير المحاسبة الدولية)
القدرة التنبؤية
✓
✓
✓
القيمة التأكيدية
األهمية النسبية
✓
✓
✓
الحد األدنى من قياس عدم التأكد
التعبير الصادق (طبقا لمجلس معايير المحاسبة
الدولية)
االكتمال
✓
✓
✓
الحياد  /التوازن
✓
✓
✓

IIRC

GRI

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

اإلصدار الثاني ،السنة الثالثة2019 ،

IASB
✓
✓
✓
✓
✓
✓

103

أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
الدقة  /الخلو من الخطأ الجوهري
الخصائص المعززة (طبقا لمجلس معايير المحاسبة
الدولية)
المقارنة  /االتساق
التحقق
التوقيت
الفهم  /الوضوح
الخصائص النوعية األخرى
تجنب اإلفصاحات المعيارية
استخدام البيانات النوعية والكمية
اإليجاز
اتصال المعلومات
التقرير عن المعلومات النصية
التركيز اإلستراتيجي
إشراك أصحاب المصالح
المصدرUnerman et al. 2018 :

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

محاسبة التكاليف الكاملة:

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

تــؤدي أوجــه القصــور فــي النظــام االقتصــادي المرتكــز علــى إقتصــاد الســوق إلــى ظهــور عوامــل خارجيــة تنشــأ عــن أمــور
كثيـ�رة ،منهـ�ا علـ�ى سـ�بيل المثـ�ال :حقـ�وق الملكيـ�ة العامـ�ة ،ممـ�ا يسـ�مح بالوصـ�ول الحـ�ر إلـ�ى المـ�وارد (Maskin and New�(.
ضــا كتكلفــة للفــرص الضائعــة  ،ممــا يتطلــب تحديــد التكلفــة علــى المــدى
 )bery, 1990كذلــك قــد تنشــأ العوامــل الخارجيــة أي ً
الطويــل جــدا َ الســتخدام المــوارد النــادرة بشــكل أنــي .لــذا يجــب أن تنعكــس هــذه األمــور فــي تطويــر النظريــة والنمــاذج فــي
الســعي إلــى التقييــم ،وتحقيــق الدخــل بشــكل يمكــن التعبيرعنــه تعبيــرا َ نقديـاَ .ومــع ذلــك فــإن فعاليــة المســاءلة فــي هــذا الســياق
تتطلــب االعتــراف باألثــر البيئــي لالرتبــاط مــع النشــاط الــذي تســبب فــي تحديــد التأثيــر .ويجــب أن تكــون منهجيــة تحويــل
اآلثــار الخارجيــة وإدراجهــا ألغــراض التقريــر مجديــة وموثوقــة وقابلــة للتطبيــق عمليًــا (.)Stern, 2007
إن محاســبة التكاليــف الكاملــة هــي مبــدأ التقييــم االقتصــادي الســتهالك البيئــة كجــزء مــن النشــاط االقتصــادي للمنظمــة.
وقــد حــدد االتحــاد الدولــي للمحاســبين ( )IFACمحاســبة التكاليــف الكاملــة بأنــه  “ :المصطلــح المقبــول عموم ـا ً المطبــق
علــى تحديــد وتقييــم وتوزيــع مجموعــة مشــتركة مــن المحتمــل أن تكــون معقــدة ،ومــن التكاليــف التقليديــة والتكاليــف البيئيــة
والتكاليــف االجتماعيــة”.
فــي إطــار الممارســات المحاســبية واألدبيــات األكاديميــة مــع تطــور الوعــي بتنــوع وشــدة العوامــل الخارجيــة االجتماعيــة
والبيئيــة الناشــئة عــن اإلجــراءات التنظيميــة فــإن االهتمــام بالعوامــل الخارجيــة يترجــم إلــى مجــال فرعــي للمحاســبة ،ويركــز
علــى دعــم اتخــاذ القــرارات اإلداريــة الداخليــة ،ويقــوم علــى حســاب التكلفــة الكاملــة .ذكــر )Bebbington et al. (2001
أربــع خطــوات فــي إطــار محاســبة التكاليــف الكاملــة بــدأت أولــى هــذه المراحــل األربــع مــن المحاســبة مــن العوامــل الخارجية
فــي الســبعينيات عندمــا ســعت حركــة المراجعــة االجتماعيــة المبكــرة إلــى توفيــر معلومــات حــول اآلثــار األوســع نطاق ـا ً
الناتجــة مــن ســلوك الشــركات ،ومازالــت هــذه المراحــل مســتمرة حتــى الوقــت الراهــن كمــا يلــي (:)Gray et al., 2014
( 	)1تحديــد الموضــوع والمســتوى اللذيــن يخضعــان لممارســة محاســبة التكاليــف الكاملــة ،علــى ســبيل المثــال ،منتــج أو
عمليــة أو المنظمــة بأكملهــا.
( 	)2إنشــاء نطــاق التحليــل ،وهــذه هــي مجموعــة فرعيــة مــن جميــع العوامــل الخارجيــة المحتملــة التــي ســيتم تقييمهــا ،وعلــى
أي مســتوى مــن الدقــة تنشــأ هــذه التأثيــرات .
( 	)3تحديــد وقيــاس العوامــل الخارجيــة مــن الناحيــة الماديــة ،وبالتالــي ربــط كل نشــاط وعواملــه الخارجيــة عــن طريــق
القيــاس المباشــر أو غيــر المباشــر .تمتلــك الحكومــات – عــادة  -بيانــات مــن هــذا النــوع لصنــع قراراتهــا ،والتــي
يمكــن االعتمــاد عليهــا للمســاعدة فــي القيــام بحســاب العوامــل الخارجيــة علــى مســتوى المنظمــة .فعلــى ســبيل المثــال
يمكــن للوحــدة االقتصاديــة اســتخدام عــدد ســاعات الكيلــو واط مــن الكهربــاء التــي يســتهلكها مــع مضاعفــات الكربــون
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أبومسك
المنشــورة مــن الحكومــة لتقديــر كميــة التلــوث المنبعثــة (فــي المتوســط) لتوليــد الكهربــاء التــي اســتخدمها.
( 	)4القيــاس النقــدي لهــذه التأثيــرات؛ حيــث توجــد فــي الغالــب مجموعــة متنوعــة واســعة مــن تقنيــات القيــاس التــي يمكــن أن
تــؤدي إلــى إختــاف حســاب التقديــرات اختالفـا ً واســع النطــاق للعوامــل الخارجيــة (.)Antheaume 2004
تتطلــب كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات الســابقة أحكا ًمــا شــخصية مهنيــة معقــدة لحســاب التأثيــر المــادي للعوامــل الخارجيــة.
وقــد أدى هــذا التعقيــد إلــى توقــف بعــض تجــارب محاســبة التكاليــف الكاملــة عنــد الخطــوة رقــم ( .)3فقــد توقفــت كثيــر مــن
التجــارب قبــل مرحلــة القيــاس النقــدي ،األمــر الــذي يدعــو إلــى ضــرورة توخــي الحــذر فــي القيــاس النقــدي .وقــد تــم تطويــر
المزيــد مــن الحســابات الخارجيــة عــن تلــك الموجــودة فــي المجــال العــام .إن الجــدل حــول التقنيــات مــن حيــث الكــم المحتمــل
مــن التكاليــف المرتبطــة بالعواقــب الخارجيــة ،وتشــعبات البيانــات الخارجيــة جميعهــا ،تقــدم أســبابًا لبعــض المنظمــات الحــذرة
والمبتكــرة للحفــاظ علــى ســرية االســتخدام الداخلــي لهــذه التجــارب والبيانــات التــي تنتجهــا .ويمكــن تفســير هــذا التوتــر حــول
الحســابات الداخليــة للعمليــات الخارجيــة مــن خــال أي مــن هــذه الحســابات التــي تُعــرض مباشــرة فــي نقاشــات المســؤولية
والمساءلة
;(Bebbington and Unerman 2018; Unerman et al., 2018; Humphrey et al., 2017; KPMG, 2017
Russell et al., 2017; TCFD 2017; O’Dwyer and Unerman 2016; Bebbington and Larrinaga,
;2014; A4S 2012; Frame and O’Connor, 2011; Gasparatos et al., 2009; Frame and Brown, 2008
Antheaume, 2007; Bebbington et al., 2007; Herbohn, 2005; Jones and Dugdale, 2001; Lamber)ton, 2000
و قــد أشــار Bebbington et al. (2001)vإلــى أن النمــوذج الســابق يمكــن أن يســاعد فــي تحديــد العوامــل الخارجيــة
واالعتــراف بهــا وقياســها إلــى جانــب االعتــراف بالتأثيرالنقــدي لهــذه العوامــل الخارجيــة .عــاوة علــى ذلــك فقــد نــوه()1997
 Macveإلــى أن نمــوذج  FCAيمكــن أن يوفــر وســيلة لتحســين التحليــل والتدقيــق ،األمرالــذي قــد يوفــر فرصــة إلضفــاء
الشــرعية علــى نمــوذج اقتصــادي ناقــص ،ربمــا يزيــد مــن احتمــال القبــول والتبنــي مــن جانــب أصحــاب المصالــح الذيــن
لديهــم بعــض التحيــز تجــاه الوضــع االقتصــادي الراهــن ( . )Russell, 2014يمكــن أن تتحقــق المزايــا الســابقة شــريطة
إمــكان التغلــب علــى التحفظــات «ذات الطابــع الفنــي والسياســي” .فمــن المنظــور الفنــي ســتحتاج المنظمــات إلــى تســجيل
وتدقيــق كميــة ضخمــة مــن البيانــات ،والتــي قــد ال تنشــأ مــن خــال أنظمــة معالجــة العمليــات المحاســبية التقليديــة ،األمــر
الــذي قــد يســتدعي مداخــل جديــدة لتســجيل البيانــات والتحقــق منهــا .وفيمــا يخــص المنظــور السياســي  ،تعتمــد فعاليــة نهــج
 FCAعلــى األســعار المعدلــة للســلع والخدمــات التــي تتجــاوز ممارســة المســاءلة ،ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع التكاليــف الــواردة
بالتقاريــر و مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات ،وينبغــي االعتــراف بــأن مقاومــة مثــل هــذا النهــج يمكــن مواجهتهــا علــى نطــاق
متزايــد ،تقودهــا أكثــر الممارســات غيــر المســتدامة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب الماليــة.

الضرائب "بديل أم تعديل ؟"

يعتبــر االعتــراف بضــرورة التقييــم الخارجــي ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة فــي إطــار الســعي إلــى «حوكمة االســتدامة “
ـرا مه ًمــا للغايــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الحاجــة إلــى تعديــل أســعار الســلع والخدمــات مــن خــال نقلــة نوعيــة تقــوم على
أمـ ً
ـرض مهنــة المحاســبة لتحـ ٍد
إعــادة تعريــف للمبــادئ االقتصاديــة أو تعديلهــا بعقالنيــة باســتخدام إطــار تحليلــي متفــق عليــه ،تُعـ ّ
ـارا
نظــري يتطلــب اشــتقاق معاييــر ( )IFRSمناســبة الســتيعاب هــذه التقييمــات الخارجيــة .ويمثــل ذلــك تحديًــا نظريًــا واختبـ ً
الســتقاللية المهنــة فــي القــدرة علــى مقاومــة ضغــط أصحــاب المصالــح الذيــن لديهــم أكبــر الممارســات غيــر المســتدامة .
(. )Barth and Wolff, 2009; Albareda et al., 2007
إن أســاس إطــار مفاهيمــي لمحاســبة االســتدامة المتحققــة مــن خــال المعاييــر المحاســبية يتطلــب إقــرارا ً بضــرورة الحفــاظ
علــى رأس المــال الطبيعــي مــن خــال إضفــاء الطابــع الداخلــي علــى العوامــل الخارجيــة التــي تــم تجاهلهــا ســابقا ً فــي نظــم
التقريــر واالعتــراف بااللتزامــات المحتملــة التــي قــد تشــكلها .ويمكــن احتســاب مــا ســبق مــن خــال التكاليــف المحســوبة،
والتــي « يتــم إقفالهــا فــي الحســابات» فــي وقــت الحــق مــن خــال االحتياطيــات غيــر القابلــة للتوزيــع ،تاركــة آليــات التكلفــة
والتســعير القائمــة كمــا هــي  ،بــدالً مــن مراجعــة وتعديــل التكاليــف واألســعار للســماح بتبعــات اإلجــراءات غيــر المســتدامة
لهــو أمــر يســتحق النقــاش .ومــع ذلــك يمكــن االعتــراف بــأن مبــدأ محاســبة التكاليــف الكاملــة يوفــر بعــض المجــال إلصــاح
معاييــر المحاســبة .إن مثــل هــذا اإلصــاح لمتابعــة أجنــدة االســتدامة الضعيفــة أو القويــة ســيخضع للسياســة والتنــازالت،
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أثر تطوير املعايري احملاسب ّية لتحقيق التنمية املستدامة :دراسة مرجع ّية
األمــر الــذي مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي إلــى تحــول فــي النمــوذج ،أو تغييــرات كبيــرة لتحقيــق األهــداف المرجــوة .إال أنــه
يمكــن متابعــة مثــل هــذه األجنــدة بمزيــد مــن الفعاليــة مــن خــال تعديــات األســعار عــن طريــق فــرض ضريبــة علــى جانــب
العــرض مــن خــال تعديــل نظــام الضرائــب(. )Payne and Raiborn, 2018; Martindale, 2017; Russell, 2011
إن تســعير العوامــل الخارجيــة البيئيــة مــن خــال النظــام الضريبــي لهــو أمــر يســتحق النقــاش .فهــذه الضريبــة تُســتخدم  -ولــو
جزئيـا ً علــى األقــل  -لتزويــد المجتمــع بخدمــات مــن أجــل الصالــح العــام .وعــاوة علــى ذلــك « ،يمكــن أن تكــون الضرائــب
البيئيــة أدوات سياســية قويــة” وقــد تخــدم متطلبــات الحفــاظ علــى مخــزون رأس المــال الطبيعــي  ،إمــا عــن طريــق تثبيــط
االســتهالك والتلــوث أو إمكانيــة إصــاح أو تنظيــف رأس المــال الطبيعــي ،وذلــك مــن خــال فــرض الضرائــب البيئيــة
()Mirrlees et al., 2011; Foley, 2003; James and Nobes, 2000
يثــار الجــدل بــأن «الضريبــة (إذا تــم تحديدهــا علــى المســتوى الصحيــح)  ،ســتكون فــي الغالــب أكثــر كفــاءة مــن الناحيــة
االقتصاديــة»؛ إذ تســمح لألفــراد بتقديــر تكاليــف وفوائــد ســلوكهم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة  .ويترتــب علــى ذلــك
أن التعديــات التــي أدخلــت علــى نظــام الضرائــب يمكــن أن تســتخدم كبديــل لإلصــاح الشــامل للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة ،أو ربمــا تكمــل إصالحــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،التــي يدعمهــا نمــوذج مفاهيمــي يعتــرف بنمــوذج
االســتدامة ( . )Pearson and Smith, 1990وتوفــر الضرائــب فرصــة لالعتــراف بمتطلبــات اإلطــار المفاهيمــي الــذي
تقــوم عليــه محاســبة التكاليــف الكاملــة إلعطــاء قيمــة نقديــة للعوامــل الخارجيــة التــي تــم تجاهلهــا ســابقًا ،وعنــد القيــام بذلــك
يجــب التقريــر عــن «التكلفــة الكاملــة» المرتبطــة باســتهالك رأس المــال الطبيعــي.
فــي هــذا الســياق قــد توفــر الضرائــب أوالً  :إعــداد التقاريــر  ،وثاني ـا ً  :فرصــة المســاءلة للكيانــات االقتصاديــة التــي تســمح
بالتقريــر عــن اآلثــار الماليــة الســتهالك رأس المــال الطبيعــي علــى طــول خطــوط التقاريــر التقليديــة ،دون الحاجــة إلــى
تحديــد القيــم ،يمثــل هــذا األخيــر توفيــر حاجــز مصطنــع الســتخدام االحتياطيــات للمنظمــة .وبــدالً مــن ذلــك ســيكون للتقريــر
عــن انخفــاض األربــاح نفــس األثــر ،مــع عــدم االحتفــاظ بالفــرق أو نقلــه إلــى إحتياطــي بيئــي .ومــع ذلــك ينبغــي أال يُزيــد هــذا
النهــج العــبء اإلجمالــي للضرائــب علــى األعمــال حتــى ال يــؤدي إلــى خفــض الربحيــة ،بــل إلــى تحفيــز االســتخدام األكثــر
كفــاءة للمــوارد ومتابعــة ممارســات أكثــر اســتدامة (.)Ekins, 1999
غيــر أن التعديــل الضريبــي المقتــرح قــد يــؤدي إلــي حــدوث تشــوه إقتصــادي؛ إذ يتــم االعتــراف باالســتدامة علــى نحــو
متزايــد بهــذه الطريقــة ،األمــر الــذي يحــدث تغييــرات ماديــة فــي أســعار الســلع والخدمــات .لــذا فــإن اعتبــار هــذا المقتــرح
ـر يمكــن تفنيــده ،حيــث يمكــن التأكيــد علــى أن هــذا هــو اعتــراف بــأن األســعار قــد تــم تشــويهها ،وأن
تشــويها ً اقتصادي ـا ً أمـ ٌ
ضــا هــو أن مثــل هــذا اإلجــراء
الممارســات غيــر المســتدامة قــد تــم تقييمهــا بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة .ومــا هــو أقــل تناق ً
مــن شــأنه أن يغيــر األســعار النســبية ،وهــذا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج والــذي بــدوره قــد يكــون لــه تأثيــر علــى
التنافســية الدوليــة ( .)Tulpule et al., 1998; Ekins, 1994; Pearson and Smith, 1990يمكــن تصميــم مثــل هــذا
المقتــرح الضريبــي علــى أفضــل وجــه كتعديــل للضرائــب الحاليــة ،مــع درجــة عاليــة مــن االمتثــال .ويجــب أن يكــون معــدل
الضريبــة محــددا َ بدقــة إلحــداث التــوازن بيــن جــدول أعمــال االســتدامة وعواقــب االســتهالك .ويتمثــل التحــدي المفاهيمــي
فــي كيفيــة التعــرف علــى هــذه الخصائــص لتصميــم الضرائــب جنبـا ً إلــى جنــب مــع نهــج محاســبة التكاليــف الكاملــة لتدعيــم
التقاريــر الماليــة لمعالجــة التناقــض الحالــي بيــن ممارســات االســتدامة والمحاســبة فــي الســعي لتحقيــق برنامــج اســتدامة
قــوي.

خالصة الدراسة:

إن العوامــل الخارجيــة هــي ســمة متأصلــة فــي اقتصــاد الســوق بطبيعتهــا ،ويمكــن أن يكــون مــن الصعــب التعــرف عليهــا
فــي الزمــان والمــكان ،وتنــازع ملكيتهــا فــي بعــض الحــاالت ،وقــد تســتمر األســواق فــي العمــل بتجاهــل العوامــل الخارجيــة.
ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن العوامــل الخارجيــة تجبراألســواق علــى االعتــراف بوجودهــا فــي نهايــة المطــاف ،فعلــى ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل اﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﺳﻧوات ﻟﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺑﻎ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻌﻘﺑﮭﺎ واالﻋﺗراف بآثارهــا الماليــة داخلي ـا َ
(ﻋﻟﯽ اﻷﻗل إﻟﯽ ﺣد ﻣﺎ ) ﻣن ﺧﻼل الــدﻋﺎوى القضائيــة ،وﺿراﺋب اﻟﺗﺑﻎ.
ضــا جــز ًءا مــن الحــوار المســتمر بيــن قطــاع األعمــال والمجتمــع حــول طبيعــة مســؤوليات
تشــكل العوامــل الخارجيــة أي ً
العمــل ،والواجبــات المرتبطــة بالمســاءلة .ففــي ســياق التزايــد الســريع للعالقــة بيــن العوامــل الخارجية وإســتراتيجية الشــركة،
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أبومسك
والحاجــة إلــى ســد الفجــوة بيــن التقريــر عــن العوامــل الخارجيــة فــي المجــاالت المتميــزة تقليديًــا فــي االســتدامة والتقريــر
المالــي ،كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحــري الــرؤى حــول دورالمعاييــر المحاســبية للقيــاس و التقريــر عــن العوامــل
الخارجيــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي النهــوض باالســتخدام الفعــال للمعلومــات الخارجيــة فــي كل مــن التقاريــر الماليــة
واالســتدامة ألصحــاب المصالــح الذيــن يســعون إلــى فهــم كامــل لــأداء المالــي للوحــدة اإلقتصاديــة وموقفــه وآفاقــه .وقــد
ناقشــت الورقــة وجهــة النظــر القائلــة بتوفيــر معاييــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة لإلطــار الــازم لتوليــد معلومــات
االســتدامة  .ومــع ذلــك  -إال أنــه مــن منظــور اإللتــزام  -فيســتحيل اســتنتاج أن الشــركات تلبــي بالفعــل متطلبــات المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،وعلــى ذلــك فقــد انتقلــت الدراســة إلــى مناقشــة وجهــة النظــر المقابلــة المناديــة بقصــور المعاييــر
المحاســبية عــن تلبيــة و مواكبــة هــذه االحتياجــات .إن هنــاك تركيــزا محــددا علــى اإلمكانيــات والتحديــات والقيــود المتعلقــة
بالعوامــل الخارجيــة .تشــير معظــم أطــر تقاريــر الشــركات إلــى أن المعلومــات يجــب أن تكــون قابلــة للمقارنــة  -كاملــة –
ومحايــدة ،وخاليــة مــن األخطــاء الماديــة .وبينمــا تســلم أطــر التقريــر عــن االســتدامة بــدور مهــم للتقريــر عــن البيانــات
الخارجيــة النوعيــة والكميــة علــى حــد ســواء ،فــإن البيانــات الكميــة و المعبــر عنهــا نقدي ـا َ تعتبــر فــي كثيــر مــن األحيــان
مثاليــة للوفــاء بخصائــص المعلومــات النوعيــة كالحيــاد و القابليــة للمقارنــة .إن إمســاك حســابات العمليــات الخارجيــة هــي
مصــدر محتمــل لهــذه البيانــات  -وإن كان ذلــك مــع وجــود تحذيــرات كبيــرة -فقــد أشــارت الدراســة إلــى أربــع مراحــل مــن
المحاســبة عــن العوامــل الخارجيــة منــذ الســبعينات والتــي هدفــت إلــى تحديــد وقيــاس العوامــل الخارجيــة لألحــداث كمي ـاَ.
وقــد انتقلــت هــذه مــن عمليــات التدقيــق االجتماعــي مــن خــال تجــارب محاســبة التكاليــف الكاملــة وأدوات تقييــم التجــارب
إلــى أحــدث مراحلهــا ،والتــي تميــزت بظواهــر فكريــة وتطويــر أدوات وأطــر للمســاعدة فــي تحديــد الحجــم ،وتســجيل
ـم التقريرعنهــا .وتشــير التعقيــدات الكبيــرة للتأثيــرات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المتفاعلــة
العوامــل الخارجيــة ومــن ثـ َ
إلــى الحاجــة إلــى معلومــات ســياقية إلثبــات و تفســير وفهــم اآلثــار الخارجيــة (والمخاطــر) ،كمــا أنهــا تجعــل مــن الصعــب
تحديــد العديــد مــن العوامــل الخارجيــة بطــرق قابلــة للمقارنــة وكاملــة ومحايــدة .ومــن النهــج الــذي يمكــن أن تحقــق بســرعة
أكبــر العديــد مــن العوامــل الخارجيــة الحاليــة بقــوة أكبــر فــي مجــال التقريــر المالــي أن نعتــرف بالعمليــات التــي تصبــح فيهــا
العوامــل الخارجيــة تدريجـا ً ماليـاً .باالعتمــاد علــى نظريــة العقــد االجتماعــي ،ولقــد رســمت هــذه الورقــة سلســلة متصلــة مــن
هــذه العمليــات .ومــع تزايــد وعــي المجتمعــات باإللحــاح علــى اتخــاذ إجــراءات ذات مغــزى فــي العديــد مــن مجــاالت التنميــة
المســتدامة ،ومــن الممكــن بــل وربمــا مــن المرجــح أن تتدخــل الحكومــات بطــرق تحــول بســرعة مــن خــال تنظيــم العديــد
مــن العوامــل الخارجيــة الحاليــة إلــى مجــاالت داخليــة ماليــة .كمــا أشــارت الدراســة إلــى مســاهمة النظريــة المثلــى للضرائــب
إلظهــار مــدى أهميــة الســعي وراء التقريــر عــن «التكاليــف الكاملــة» كأمــر مهــم فــي النقــاش حــول اســتدامة الشــركات.
كمــا أشــارت الدراســة لجــدوى االســتيعاب الداخلــي للعوامــل الخارجيــة ،وأهميــة األدوات االقتصاديــة فــي تحقيــق ذلــك .لــذا
ينبغــي أن تســمح المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بإعــادة تنظيــم المحاســبة لمراعــاة اآلثــار المســتدامة للقــرارات االقتصاديــة
والتجاريــة بقــدر اإلمــكان .وثمــة مجــال لتوســيع معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  37ليشــمل المســؤوليات البيئيــة واالجتماعيــة
والتــي يمكــن أن تســتوعب التكاليــف التــي تــم تجاهلهــا ســابقا دون اللجــوء إلــى تعديــل الضرائــب .ويتطلــب هــذا االعتــراف
مــن قبــل مهنــة المحاســبة أن يكــون لهــا دور أساســي فــي اإلفصــاح مــن خــال قيــاس األصــول والخصــوم فــي القوائــم الماليــة
كــي يتــم اســتيعاب االســتدامة فــي التقريرالمحاســبى .مثــل هــذا االعتــراف يتحــدى المهنــة إلعــادة تقييــم الغــرض األساســي
للتقريــر المالــي مــن خــال إعــادة تعريــف أصحــاب المصالــح ،واالعتــراف بضــرورة اتبــاع نهــج منظــم لالســتدامة.
وقــد تتطلــب هــذه المســاهمة فــي مناقشــة أوســع للسياســة العامــة .فقــد يســاهم تعديــل معاييــر إعــداد التقاريــر باســتخدام
الضرائــب فــي إيقــاف اســتهالك رأس المــال الطبيعــي .و توفــر الضرائــب الفرصــة لمهنــة المحاســبة للمضــي قد ًمــا نحــو
أجنــدة قويــة إلعــداد التقاريــر حــول االســتدامة دون مراجعــة أو تغييــر النظريــة االقتصاديــة .عــاوة علــى ذلــك توفــر
الضرائــب عائــدًا مزدو ًجــا مــن حيــث زيــادة العائــدات ،وتخفيــف الســلوك غيــر المســتدام .إن المحاســبة علــى أســاس
االســتدامة القائمــة علــى الضرائــب التــي تعتمــد مبــادئ محاســبة التكاليــف الكليــة  ، FCAتوفــر فرصــا لتحســين البيئــة
ونظــام التقريــر المالــي .وهنــاك رغبــة إلصــاح معاييــر المحاســبة أو اإلصــاح الضريبــي لتحقيــق أجنــدة اســتدامة قويــة،
وكالهمــا لديــه القــدرة علــى تقليــل األربــاح .وقــد يوفــر اإلصــاح الضريبــي أيضـا ً فرصـا ً للتخطيــط و اإلعفــاءات الضريبيــة،
وإن كان ذلــك يتطلــب التدقيــق الحــذر لهــذا المقتــرح.

اتجاهات البحوث المستقبلية المقترحة:

يُقتــرح أن تكــون نقــاط البحــث التاليــة محــاور لألبحــاث المســقبلية لتعزيــز فعاليــة المعلومــات عــن العوامــل الخارجيــة لحلحلــة
النطاقــات المنفصلــة التقليديــة للتقاريــر الماليــة وتقاريــر االســتدامة التــي هــي فــي حقيقتهــا تقاريــر تجميليــة وال تركــز علــى
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االســتدامة نفســها .فمــن الضــروري القيــام بدراســة كفايــة ومنفعــة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﻃﺎرات الحاليــة ﺣﻮل التقريــر ﻋﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ
األﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
	•دراســة دور القيــاس الكمــي النقــدي للتأثيــرات الخارجيــة المتكافئــة التــي تبــدو غيــر قابلــة للتناســب مــن حيــث الحجــم،
والمســائل التــي تنشــأ عــن مثــل هــذه المحــاوالت.
	•دراســة العمليــات التــي يتــم مــن خاللهــا دمــج المعلومــات الخارجيــة فــي صنــع القــرار االســتثماري  ،بمــا فــي ذلــك
كيفيــة اســتخدام البواعــث االســتثمارية ذات األهــداف طويلــة األجــل مثــل صناديــق المعاشــات ،للمعلومــات الخارجيــة.
	•دراســة أثــر العمليــات المتنوعــة التــي يتــم مــن خاللهــا دمــج المعلومــات المتعلقــة باآلثــار الماليــة المترتبــة علــى العوامــل
الخارجيــة فــي اتخــاذ القــرارات الداخلية.
•دراســة حالــة التجــارب المبتكــرة لبعــض الشــركات فيمــا يخــص المحاســبة عــن العوامــل الخارجيــة ،لفهــم كيفيــة تفاعــل
المحاســبين ،مــع الســعي إلــى تطويــر حســابات العوامــل الخارجيــة ،والتقريــر عــن مثــل هــذه العوامــل الخارجيــة .علــى
ســبيل المثــال يمكــن أن يكــون التركيــز بشــكل خــاص علــى شــركات التأميــن كقطــاع يعتبــر اآلن التأثيــرات الخارجيــة
ـرا فيمــا يتعلــق بمطالبــات التأميــن األعلــى.
ـرا ماليًــا كبيـ ً
لآلخرىــن فيــه خطـ ً
•دراسة التأثيرات الضريبة كمدخل مكمل لمحاسبة التكاليف الكاملة.
•دراسة تحديد المعدل الضريبي المناسب إلحداث التوازن الذي ال يؤثر سلبا َ على الوحدات اإلقتصادية.
ومــع ذلــك فقــد تســتمر الشــركات علــى المــدى القصيــر فــي التقريــر عــن األداء علــى أســاس الممارســات غيــر المســتدامة،
وعلــى المــدى الطويــل يجــب االعتــراف بهــذه االلتزامــات واإلفصــاح عنهــا ،والناشــئة عــن االســتهالك المفــرط لــرأس
المــال الطبيعــي .ومــع زيــادة اســتهالك رأس المــال الطبيعــي تصبــح اآلثــار الماليــة للممارســات غيــر المســتدامة أكبــر بشــكل
ملحــوظ .باإلضافــة إلــى ذلــك مــن دون التمكــن مــن بلــورة األحــكام الالزمــة لمثــل هــذه االلتزامــات ،وقــد يواجــه المجتمــع
مــرة أخــرى ضــرورة التصــدي لعواقــب قــرارات االســتهالك الجائــرة ،حيــث تــم المبالغــة فــي تقديــر األربــاح والتقريــر
عنهــا وتوزيعهــا ،قبــل أن يتــم فهــم أو الكشــف عــن مــدى الخصــوم بشــكل مالئــم و كامــل .وتســاعد الدراســة فــي تقديــم أفــكار
تســاعد مهنــة المحاســبة فــي تطويــر محــاوالت مبتكــرة وذات تأثيــر علــى الفــرص والمخاطــر المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة.
فــإن تزايــد الوعــي فــي العديــد مــن المجتمعــات بأنــواع اآلثــار الخارجيــة الســلبية المتعــددة علــى المجتمــع والبيئــة الطبيعيــة
واالقتصاديــة الناشــئة عــن األنشــطة التنظيميــة ،إلــى جانــب تقليــل التســاهل إزاء هــذه التأثيــرات يجعــل اإلجــراءات التنظيميــة
للحــد مــن العوامــل الخارجيــة أكثــر إلحاحـا ً واحتمــاالً .كمــا يمكــن أن يســاعد فــي اســتيعاب هــذه العوامــل الخارجيــة داخليـا َ
وقياســها نقديـاَ ،ال ســيما فــي إطــار الزخــم المتنامــي التخــاذ إجــراءات تشــريعية للتعامــل مــع اآلثــار غيــر المقبولــة للعوامــل
الخارجيــة .وهــذا يزيــد مــن مالءمــة المعلومــات للمســتثمرين حــول النتائــج الماليــة علــى الوحــدة اإلقتصاديــة بمــا فيهــا
مــن التأثيــرات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة األوســع نطاق ـا ً والناتجــة عــن العوامــل الخارجيــة .وتســلط هــذه العوامــل
الضــوء علــى أهميــة وضــرورة تقديــم مقترحــات للتطويــر فــي المعاييــر المحاســبية فــي التقريــر عــن الشــركات مــن أجــل
توفيــر معلومــات مفيــدة وشــاملة وقابلــة للمقارنــة عــن العوامــل الخارجيــة ،ولمالحقــة التطــورات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة،
و تحقيــق التنميــة المســتدامة للوحــدة اإلقتصاديــة.
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